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 The contractual balance of the parties to the documentary
 credit in accordance with the provisions of Libyan law and

international custom
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الملخص

لقــد احتلــت عقــود الاعتمــادات المســتندية أهميــة كبيــرة فــي مجــال التجــارة الدوليــة 
باعتبارهــا إحــدى أهــم وســائل الضمــان والســداد الدولييــن لأطــراف عمليــة التبــادل التجــاري 
فــي المعاملــة الدوليــة، حيــث أضحــت الأداة الأكثــر شــيوعاً واســتخداما مــن قبــل المتعامليــن 
بالتجــارة الدوليــة مــن بائعيــن ومشــترين ومتعهديــن, فســاهمت فــي تســهيل تدفــق البضائــع 
ــة  ــط شــبكة بنكي ــي رب ــدول ف ــات ال ــى اقتصادي ــرت تباعــاً عل ــي أث ــاً, والت والمنتجــات عالمي
ــاً  ــت التشــريعات عموم ــن, فدأب ــتري الدوليي ــع والمش ــن البائ ــان بي ــاء الائتم ــي إرس تســهم ف
وقانــون النشــاط التجــاري الليبــي رقــم 23 لســنة 2010م خصوصــاً فــي تنظيــم مــا يســمى 
ــه  ــض, إلا أن ــم البع ــاه بعضه ــم تج ــاً لالتزاماته ــه وتبيان ــةً أطراف ــتندي، حماي ــاد المس الاعتم
دور المصــرف يأتــي متممــاً للعقــد الدولــي المبــرم بيــن المشــتري والبائــع الدولييــن, فيخلــق 
التزامــات متشــابكة علــى كل طــرف مــن أطــراف الاعتمــاد ذات الصلــة بالعقــد الأصلــي, ولا 

ينفــك هــذا العقــد أن يكــون مســتقلاً تمامــاً عــن الاعتمــاد المصرفــي.

كلم��ات مفتاحي��ة: عقــد الاعتمــاد، خطــاب الاعتمــاد، عقــد الأســاس، التــوازن العقــدي، 
اســتقلالية الاعتمــاد

)))- عضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة بنغازي.
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Abstract

Documentary letters of credit have great importance in the 
field of international commercial transactions, since it is consid-
ered one of the most important means of international guaran-
tee and payment for the parties of  the trade exchange process 
through international transactions, whereby  it has become the 
most common and used tool in international trad by dealers sell-
ers, buyers and contractor. Thus, it has contributed to facilitating 
the flow of goods and products globally, which It has affected the 
economies of the countries in terms of linking a banking network, 
which contributes to establishing credit between the international 
seller and buyer. Therefore, Legislation generally and the Libyan 
Commercial Activity Law No. 23 of 2010, in particular, began to 
regulate what is called documentary credit to protect its parties 
and shown their obligations towards each other. However, the 
role of the bank comes to conclude  the contract for both the 
international buyer and seller, where creates intertwined obliga-
tions on each of the credit parties related to the original contract, 
and this contract naturally is  being completely independent from 
the bank documentary credit.

Key wards: credit contract, credit letter, basic contract, contrac-
tual balance, independence credit
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المقدمة

يحتــل الاعتمــاد المســتندي أهميــة كبــرى علــى المســتوى الدولــي، لاســيما فــي مجــال 
التجــارة الدوليــة، كونــه أضحــى أحــد أهــم أدوات الائتمــان فــي مواجهــة المدفوعــات الدوليــة 
ذات الآجــال المتوســطة والقصيــرة، فهــو أداة ضمــان للبائــع والمشــتري فــي إتمــام الصفقــة 
ــه، وهــو  ــق علي ــادي المتف ــل الم ــا وتســليم المقاب ــق عليه ــع المتف ــة وصــول البضائ ــن ناحي م
يوائــم بيــن المصالــح المتعارضــة، حيــث إنــه يحقــق الاطمئنــان بــأن قيمــة البضاعــة ســتدفع 
لــه طالمــا اســتجاب لشــروط فتــح الاعتمــاد وشــحن البضاعــة، كمــا يتحقــق للمشــتري أن البنك 
لــن يقــوم بالدفــع لــه إلا بعــد أن يتثبــت مــن إرســال البضاعــة ويدقــق المســتندات، وليــس هــذا 
ــى  ــد ممارســته هــذا الأســلوب هــو الحصــول عل ــه المشــتري عن ــل إن ممــا يحقق فحســب، ب
ــتخدمها  ــي يس ــيولة الت ــبتها الس ــه بمناس ــر ل ــدة، يتوف ــع فائ ــق للبائ ــة، تحق ــهيلات مصرفي تس
ــر شــيوعاً  ــادات المســتندية الأداة الأكث ــد أضحــت الاعتم ــات أخــرى)2(، وق ــل عملي ــي تموي ف

واســتخداما مــن قبــل المتعامليــن بالتجــارة الدوليــة مــن بائعيــن ومشــترين ومتعهديــن.

ــن  ــه البســيطة بي ــي صورت ــاد المســتندي ينشــأ ف ــد الاعتم ــن أن عق ــى الرغــم م وعل
ــارات  ــابك لاعتب ــة تتش ــذه العلاق ــاد، إلا أن ه ــدر الاعتم ــرف مص ــتري والمص ــر المش الآم
تتعلــق بتداخــل هــذا العقــد بعقــد البيــع الدولــي أو عقــد الأســاس، والــذي ينشــأ الاعتمــاد فــي 
الأســاس لضمــان تنفيــذه، ويبــدأ المصــرف المصــدر فــي تنفيــذ التزاماتــه المتمثلــة فــي دور 
الوســاطة وإصــدار التعهــد بالســداد للمســتفيد، والــذي يكــون مركــزه فــي عقــد الأســاس البائــع.

ومــن هنــا تنشــأ علاقــة جديــدة بيــن المصــرف المصــدر خطــاب الاعتمــاد والمســتفيد، 
والتــي يصبــح كلاهمــا طرفيــن فــي العقــد بمقتضــى هــذا الخطــاب، الأمــر الــذي معــه قــد تنشــأ 
مخاطــر البطــلان أو الفســخ الــذي قــد يعتــري إحــدى العلاقــات القائمــة وأثرهــا علــى باقــي 
ــون  ــي أحــكام القان ــا البحــث ف ــاً علين ــام هــذا الطــرح كان لزام ــة، أم ــود المتصل سلســلة العق

)))- الكيلاني: ص 156.
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ــق  ــي صــدر بشــأنها نشــرة 600، وف ــة الموحــدة، والت ــي, والقواعــد والأعــراف الدولي الليب
آخــر التعديــلات، لبحــث مســألة التــوازن الحقيقــي لعقــد الاعتمــاد المســتندي ســواء مــن حيــث 
ــه،  ــد الاعتمــاد بالعقــود الملازمــة ل ــة عق ــة اســتقلال أو تبعي ــه، أو مــن ناحي التزامــات طرفي

وبنــاء عليــه ســيتم إتبــاع المنهــج التحليلــي فــي هــذه الدراســة، وفــق الخطــة الآتيــة:

المبحث الأول: التزامات طرفي عقد الاعتماد المستندي

المطلب الأول: التزامات الآمر بفتح الاعتماد

المطلب الثاني: التزامات المصرف فاتح الاعتماد

المبحث الثاني: علاقة عقد الاعتماد المستندي بالعقود المصاحبة له

المطلب الأول: عقد الاعتماد المستندي وعقد الأساس )عقد البيع الدولي(

المطلب الثاني: عقد الاعتماد المستندي وخطاب الاعتماد المستندي

المبحث الأول

التزامات طرفي الاعتماد المستندي

عقــد الاعتمــاد المســتندي، ويقصــد بــه العقــد بين مصــرف وعميله )الآمــر(، بمقتضاه  
يترتــب علــى المصــرف التــزام بــأن يتعهــد للمســتفيد مــن الاعتمــاد، وهــو البائــع فــي عقــد 
ــل  ــه، أو أن يقب ــاد إلي ــاب الاعتم ــي خط ــن ف ــاد المبي ــة الاعتم ــه قيم ــع ل ــأن يدف ــاس، ب الأس
كمبيالــة مســحوبة عليــه)3(، متــى أرســل المســتفيد المســتندات الــواردة فــي خطــاب الاعتمــاد، 

)3)- وينفــذ الاعتمــاد بالخصــم بعمليــة خصــم حقيقيــة يقــوم بهــا البنــك الفاتــح، وتكــون الكمبيالــة مســحوبة علــى المشــتري ولكــن 

لأجــل. انظــر بعتــاش: ص120.
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ــاً عــادة برهــن حيــازي أو بالمســتندات التــي  ويكــون حــق المصــرف فــي الرجــوع مضمون
تمثــل البضاعــة)4(.

هــذا وينشــأ عــن عمليــة الاعتمــاد المســتندي عــدة علاقــات قانونيــة مرتبطــة ومتلازمة 
ــار  ــن آث ــا م ــج عنه ــا ينت ــا كل طــرف بم ــزم بموجبه ــي يلت ــط الت ــل الرواب ــي النشــأة، وتمث ف
تجعلــه مدينــاً أو دائنــاً فــي مواجهــة الطــرف الآخــر حســب مقتضــى العقــد وشــروطه، وتتمثــل 

علاقــات الأطــراف روابــط عقديــة فيمــا بيــن:

البائع والمشتري بموجب عقد البيع.  .1

المشــتري »عميــل البنــك« والبنــك فاتــح الاعتمــاد بمقتضــى عقــد التســهيلات   .2

المصرفية)عقــد الاعتمــاد(.
البنك الفاتح للاعتماد والبنك المراسل بمقتضى عقد التعاون المصرفي.  .3

البنــك المراســل والمســتفيد بمقتضــى العلاقــة التــي قامــت بينهمــا على أســاس   .4

ــل. ــيط كوكي ــزز، وس ــيط مع ــل، وس ــيط كمراس ــك الوس أن البن
البنك الفاتح للاعتماد والمستفيد بمقتضى عقد الاعتماد المستندي)5(.  .5

وأمــام هــذه العلاقــات المترابطــة، وباعتبــار أن كل فقــرة تمثــل عقــداً فيمــا بيــن 
ــال  ــة الح ــل بطبيع ــراف، وتتص ــؤلاء الأط ــات ه ــي التزام ــاراً ه ــب آث ــا ترت ــا، فإنه طرفيه
بالاعتمــاد المســتندي، ومــن هنــا نجــد أن عقــد الاعتمــاد يقتصــر علــى العميــل الآمــر 
والمصــرف مصــدر الاعتمــاد، وبنــاء علــى هــذا ســنعرض فــي هــذا الجانــب مــن الدراســة 
لالتزامــات طرفــي عقــد الاعتمــاد المســتندي، علــى أن يتــم تحديــد العلاقــة القائمــة بيــن العقــود 

ــة. ــن الدارس ــي م ــي المبحــث الثان ــاد ف ــة الاعتم ــة لعملي ــات المصاحب والتصرف

)4)- د. بطرس والعشماوي: ص114. عوض: ص 12. العوفي: ص 253

)5)- الكيلاني: ص199.
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المطلب الأول

التزامات الآمر بفتح الاعتماد

عندمــا يلجــأ المشــتري الآمــر إلــى البنــك طالبــاً فتــح الاعتمــاد المســتندي فإنــه لابــد 
أن يتحــرى البنــك عــن  الظــروف الشــخصية والماليــة التــي يتمتــع بهــا طالــب فتــح الاعتمــاد، 
ــى  ــة إل ــار الشــخصي، بالإضاف ــى الاعتب ــوم عل ــة تق ــود المصرفي ــي العق ــة ف ــك لأن العلاق ذل

توفيــر الضمانــات الكافيــة لضمــان حقــوق البنــك.

ــد الاعتمــاد المســتندي، ومــن  ــن المصــرف والآمــر بموجــب عق ــة بي وتتحــدد العلاق
ــع  ــم دف ــي تتضمــن التزامــه بتســليم المســتندات، ومــن ث ــه تنشــأ التزامــات الآمــر، والت خلال
ــاد  ــغ الاعتم ــرد مبل ــوم ب ــل الآمــر أن يق ــى العمي ــه عل ــث إن ــه، حي ــاد ومصاريف قيمــة الاعتم
الــذي قــام المصــرف بدفعــه إلــى المســتفيد فــي الموعــد المتفــق عليــه، وبالعملــة التــي فتُــح بهــا 
الاعتمــاد أو التــي دفــع بهــا المصــرف للمســتفيد وفقــاً للشــروط المتفــق عليهــا، وان خــلا عقــد 
الاعتمــاد مــن بيــان الموعــد وجــب تســديد المبلــغ عنــد اســتلام الآمــر للمســتندات بعــد فحصهــا 

والتأكــد مــن مطابقتهــا للمواصفــات)6(،

ــح الاعتمــاد فيمــا  ــل فات ــا حصــر التزامــات المشــتري العمي ومــن خــلال مــا ســبق يمكــن لن
يلــي:

- الالتزام بتقديم غطاء الاعتماد:

إن التــزام العميــل بتقديــم غطــاء الاعتمــاد أو مقابلــه لا يعــد مــن الالتزامــات الجوهرية 
ــد  ــن عق ــل ضم ــن المصــرف والعمي ــاق بي ــرده  الاتف ــر م ــذا الأم ــث إن ه أو الأساســية، حي
ــكل  ــي إطــار التشــريعات والتوجيهــات الصــادرة مــن المصــرف المركــزي ل ــاد، وف الاعتم
دولــة علــى حــدة، ولهــذا لا يعتبــر هــذا الالتــزام جوهريــا فــي الاعتمــاد، فقــد يتفــق المصــرف 

)6)- محمود: ص 136 . علم الدين: الاعتمادات المستندية،  ص38.
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مــع عميلــة علــى فتــح الاعتمــاد علــى المكشــوف، أي دون غطــاء، إذا كان العميــل يتمتــع بثقــة 
المصــرف، ويطمئــن إلــى مركــزه المالــي وســمعته الحســنة.

ــى  ــى عل ــا يبق ــاء، إنم ــم الغط ــزام بتقدي ــل الت ــة العمي ــأ بذم ــة لا ينش ــذه الحال ــي ه وف
عاتقــه التــزام بدفــع قيمــة الاعتمــاد، والتــزام بدفــع العمولــة والنفقــات)7(، لأن الغطــاء ليــس 
ــل هــو مــن  ــل منهــا، ب ــاء العمي مــن مســتلزمات الاعتمــاد، والتــي لا يجــوز تجاوزهــا وإعف
الضمانــات والتأمينــات التــي يطلبهــا المصــرف لضمــان حقــه عندمــا تســاوره الشــكوك، ولا 

ــه دونهــا)8(. يطمئــن إلــى عميل

فقيمــة الاعتمــاد يلتــزم المشــتري بدفعهــا إمــاً معجــلاً أو مؤجــلاً، حســب الاتفــاق بيــن 
الآمــر والمصــرف)9(، وقــد يطلــب المصــرف غطــاء للاعتمــاد وتأمينــات تقــدم قبــل إرســال 
ــد  ــص عق ــه إلا إذا ن ــتري بتقديم ــزم المش ــوع لا يلت ــذا الن ــتفيد)10(، وه ــاد للمس ــاب الاعتم كت

الاعتمــاد علــي تقديمــه، وهــذا الغطــاء يكــون عينــاً، أو نقــداً، أو التزامــاً)11(:

أ. ويتمثــل الغطــاء العينــي فــي البضاعــة والأوراق التجاريــة أو الماليــة)12(، أو ســندات 
القــروض، والحقــوق العينيــة

ــة  ــدى المصــرف بالعمل ــل ل ــه العمي ــود، يودع ــن النق ــغ م ــو مبل ــدي فه ــاء النق ــا الغط ب. أم
ــود  ــو لا يع ــى نح ــه، عل ــل طرف ــاب العمي ــن حس ــه م ــوم المصــرف بخصم ــة، أو يق الوطني
ــون  ــاد، أو أن يك ــة الاعتم ــرة صلاحي ــلال فت ــاء خ ــي الغط ــي التصــرف ف ــق ف ــل الح للعمي
الغطــاء النقــدي بالعملــة الأجنبيــة، وذلــك عندمــا يكــون هنــاك شــروط بالاعتمــاد بــأن يتــم دفــع 

)7)- علم الدين، موسوعة أعمال البنوك من الناحية القانونية والعملية: ص15، وما بعدها. بويدار: ص245.

)8)- الكيلاني: ص203.

)9)- التلاحمة: ص312

)0))- بطرس، العشماوي: ص153.

))))- الكيلاني: ص204

))))- أبو الخير: ص502
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القيمــة فــي الخــارج بالعملــة الأجنبيــة، وبذلــك يلتــزم بتأميــن هــذه العملــة ممــا لديــه مــن نقــد 
ــي. أجنب

ج. وكذلــك يمكــن أن يكــون الغطــاء خطــاب ضمــان، يصــدره مصــرف آخــر لصالــح فاتــح 
الاعتمــاد. 

د. كمــا يمكــن أن يكــون الغطــاء المســتندات التــي يحوزهــا البنــك، حيــث يعتبــر بمركــز الدائــن 
المرتهــن، وذلــك لأنهــا تمثــل البضاعــة، وبذلــك تكــون ضمانــة كافية.

هــذا وقــد نــص المشــرع الليبــي بموجــب المــادة 750 مــن قانــون النشــاط التجــاري 
ــة  ــى المصــرف قيمــة المســتندات المطابق ــاد إل ــح الاعتم ــع الآمــر بفت ــم يدف ــه »إذا ل ــى أن عل
لشــروط فتــح الاعتمــاد خــلال المــدة المتفــق عليهــا بعــد إخطــاره بوصــول تلــك المســتندات 
فللمصــرف بيــع البضاعــة بإتبــاع طــرق التنفيــذ علــى الأشــياء المرهونــة رهنــاً تجاريــاً”)13(.

وقــد منــح المشــرع الليبــي مجلــس إدارة المصــرف المركــزي -فــي إطــار اختصاصــه 
الرقابــي والإشــرافي علــى المصــارف، ووضــع السياســة النقديــة- ســلطة وضــع الحــد الأدنــى 
مــن غطــاء الضمــان، بحيــث يكــون للمصــارف التجاريــة ســلطة تقديــر غطــاء الضمــان بمــا 
)3))- وقــد نظــم المشــرع أحــكام الرهــن التجــاري بموجــب البــاب الســادس مــن قانــون النشــاط التجــاري، وهــذا الرهــن يقتــرب مــن 

أحــكام الرهــن الحيــازي، حيــث إنــه لا يكــون إلا فــي المنقولات)المــادة 664 تجــاري(، كمــا أنــه لا يكــون نافــذا فــي حــق الغيــر 
إلا إذا انتقلــت حيــازة الشــيء المرهــون إلــى الدائــن المرتهــن، أو إلــى شــخص آخــر يعُينــه المتعاقــدان، وتتوفــر الحيــازة إذا مــا 
تســلم الراهــن ســنداً يمثــل الشــيء المرهــون، يعطيــه دون غيــره حــق تســلم هــذا الشــيء )المــادة 665 تجــاري(. هــذا ولا يشــترط 
أن يكــون الرهــن التجــاري مكتوبــاً، أو أن تكــون الورقــة التــي دون فيهــا ثابتــة التاريــخ، إذ يجــوز إثباتــه بجميــع طــرق الإثبــات 
)المــادة 667 تجــاري(، للدائــن المرتهــن إذا لــم يدفــع المديــن الديــن المضمــون بالرهــن فــي ميعــاد اســتحقاقه، بعــد انقضــاء ســبعة 
أيــام مــن تاريــخ إنــذار المديــن بالوفــاء، أن يطلــب بعريضــة إلــى رئيــس المحكمــة الابتدائيــة الأمــر ببيــع الشــيء المرهــون كلــه أو 
بعضــه )المــادة 672 تجــاري(، ولا يجــوز تنفيــذ الأمــر الصــادر مــن رئيــس المحكمــة الابتدائيــة ببيــع الشــيء المرهــون إلا بعــد 
انقضــاء خمســة أيــام مــن تاريــخ تبليغــه الــي المديــن والكفيــل العينــي، إن وجــد، مــع بيــان المــكان الــذي يجــرى فيــه البيــع وتاريخــه 
وســاعته)المادة 673 تجــاري(، أمــا إذا كان الشــيء المرهــون معرضــاً للهــلاك أو التلــف، أو أن حيازتــه تســتلزم نفقــات باهظــة، 
ولــم يشــأ الراهــن تقديــم شــيء آخــر بدلــه، جــاز لــكل مــن الدائــن والراهــن أن يطلــب مــن رئيــس المحكمــة الابتدائيــة الإذن ببيعــه 

فــوراً، بأيــة طريقــة يعُينهــا، وينتقــل الرهــن إلــى الثمــن الناتــج مــن البيــع )المــادة 676 تجــاري(. 
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يتجــاوز الحــد الأدنــى للقيمــة المقــدرة مــن المركــزي، وذلــك بموجــب القانــون رقــم 1 لســنة 
2005م بشــأن المصــارف، والــذي نــص فــي المــادة 9/56 منــه علــى أن »يضــع مجلــس 
إدارة مصــرف ليبيــا المركــزي، وفقــاً لمقتضيــات حالــة النقــد والائتمــان المحلــي والمعاييــر 
ــن  ــا م ــى المصــارف، وغيره ــراف عل ــة والإش ــة للرقاب ــد عام ــة، وقواع ــة الدولي المصرفي
المؤسســات المنصــوص عليهــا ...وذلــك لتنظيــم المســائل الآتيــة: ...الحــد الأدنــى للتغطيــات 
النقديــة اللازمــة لفتــح الاعتمــادات المســتندية وإصــدار خطابــات الضمــان، وذلــك بصــورة 

عامــة أو بالنســبة إلــى نــوع معيــن منهــا”.

-عدم إصدار تعليمات جديدة للمصرف مصدر الاعتماد:

يلتــزم العميــل بعــدم إصــدار تعليمــات جديــدة إلــى المصــرف مصــدر الاعتمــاد، مــن 
شــأنها تعديــل شــروط الاعتمــاد غيــر القابــل للإلغــاء، أو أن تمنــع المصــرف مــن تنفيــذ التزامه 
بالدفــع للمســتفيد، إذا قــدم لــه مســتندات مطابقــة لشــروط الاعتمــاد، بحجــة وجــود خــلاف بينــه 
وبيــن المســتفيد، ويعــود ذلــك إلــى اســتقلال عقــد فتــح الاعتمــاد عــن عقــد البيــع، إضافــة إلــى 
كــون التــزام المصــرف تجــاه المســتفيد هــو التــزام مباشــر ونهائــي، وبهــذا إذا نفــذ المصــرف 
تعليمــات العميــل تقــع عليــه وحــده المســؤولية، نظــراً لكــون مســؤوليته مباشــرة فــي مواجهــة 

المستفيد)14(. 

- الالتزام بدفع العمولات والمصاريف:

مــن الأمــور الأساســية التــي يلتــزم العميــل الآمــر بهــا تجــاه المصــرف دفــع العمولــة 
المتفــق عليهــا، وذلــك مــن لحظــة انعقــاد عقــد الاعتمــاد المســتندي بيــن المصــرف والعميــل، 
وهــذه العمولــة تكــون مســتحقة للمصــرف بصــورة نهائيــة باســتغلال الاعتمــاد أو بعــد 

ــل المســتفيد)15(. اســتغلاله مــن قب

)4))- إلياس: ص458

)5))- القليوبي: ص 283



                    مجلة دراسات قانونية                         العدد: الثامن والعشرون

- 354 -

ــرره  ــا يق ــا م ــى تحديده ــرِ عل ــم يس ــا ل ــد، م ــراف العق ــاق أط ــة باتف ــدد العمول وتح
المصــرف المركــزي وفــق الصلاحيــات المخولــة لــه بمقتضــى القانــون، ولا يؤثــر فــي التــزام 
العميــل بدفــع العمولــة إلغــاء الاعتمــاد بنــاء علــى طلبــه، أو انقضــاؤه لســبب راجــع للمســتفيد، 
إذ أن هــذه العمولــة تكــون مســتحقة للمصــرف بصــورة نهائيــة باســتغلال الاعتمــاد أو بعــدم 
اســتغلاله مــن قبــل المســتفيد، وليــس للآمــر طلــب اســترجاعها، كمــا يتقاضــى البنــك المراســل 

عمــولات يتحملهــا الآمــر بفتــح الاعتمــاد، مــا لــم ينــص الاعتمــاد علــى غيــر ذلــك)16(.

وعــادة مــا يقــوم المصــرف بإصــدار جــدول أســعار العمــولات عــن الخدمــات التــي 
يقدمهــا، وتتعــدد العمــولات فــي هــذا الصــدد لأكثــر مــن نــوع، كعمولــة إصــدار الاعتمــاد، 
ــا  ــاد  وغيره ــل الاعتم ــة تحوي ــاد، وعمول ــل الاعتم ــة تعدي ــاد، وعمول ــد الاعتم ــة تأيي وعمول
مــن الخدمــات التــي تقــدم فــي هــذا الجانــب، ويقــع علــى الآمــر دفــع كل هــذه العمــولات)17(.

كمــا أنــه علــى المســتفيد أن يقــوم بتســديد كافــة المصاريــف التــي أنفقهــا المصــرف 
ــات  ــف المراســلات والبرقي ــاد المســتندي، كالرســوم ومصاري ــذ الاعتم ــاء إجــراءات تنفي أثن
والاتصــالات وغيرهــا مــن المصاريــف التــي تنتــج عــن الاعتمــاد، وتكــون لازمــة لتنفيــذه)18(.

)6))- الكيلاني: ص206.

)7))- بطرس،  عشماوي: ص 138

)8))- المصدر نفسه: ص140.
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المطلب الثاني

التزامات المصرف فاتح الاعتماد

يترتــب علــى فتــح الاعتمــاد المســتندي علــى عاتــق البنــك كطرف فيــه عــدة التزامات، 
تتمثــل فــي الآتي:

- إصدار خطاب الاعتماد.

- تلقي المستندات وفحصها ومطابقتها لشروط الاعتماد.

- تسليم المستندات للعميل.

يرتــب عقــد الاعتمــاد المســتندي مجموعــة مــن الالتزامــات علــى عاتــق المصــرف 
تجــاه عميلــه الآمــر، فالمصــرف فاتــح الاعتمــاد مديــن بــه للدائــن )العميــل الآمــر( ولا يكــون 
للمســتفيد أيــة علاقــة فــي هــذا الخصــوص، لأنــه ليــس طرفاً فــي عقد فتــح الاعتماد المســتندي، 
ــاء  ــح المســتفيد، بن ــام المصــرف بإصــدار خطــاب الضمــان لصال وأهــم هــذه الالتزامــات قي
ــة، ينتــج  ــة والقانوني ــام بمجموعــة مــن الإجــراءات الفني علــى طلــب الآمــر، مــن خــلال القي
عنهــا صــدور خطــاب الاعتمــاد المســتندي، متضمنــاً شــروط الاعتمــاد المتفــق عليهــا، ويقــوم 
بتوجيهــه إلــى المصــرف المراســل، ليتــم تنفيــذه مــن قبــل الأخيــر، علــى الوجــه المقــرر، مــن 

خــلال إحــدى وســائل الاتصــال المعتمــدة.

ويذهــب الفقــه إلــى أن التــزام المصــرف المصــدر بإصــدار خطــاب الاعتماد للمســتفيد 
ليــس نتيجــة لحــق المســتفيد تجاهــه، وإنمــا تنفيــذا لالتزامــه إزاء العميــل الأمــر دون المســتفيد، 
وبالتالــي ليــس للأخيــر مطالبــة المصــرف عنــد عــدم قيامــه بإصــدار الاعتمــاد فــي موعــده 

المحــدد، بــل يكــون لــه حــق مطالبــة العميــل )الآمــر()19(.

)9))- شيعان، عبد الحسين: ص399
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كمــا يقــع علــى المصــرف فاتــح الاعتمــاد المســتندي الدولــي القيــام بفحص المســتندات 
ــاد  ــح الاعتم ــر بفت ــذي أم ــات المشــتري ال ــا لتعليم ــا ومطابقته ــن صحته ــد م ــا، للتأك وتدقيقه
المســتندي، وتعتبــر هــذه المرحلــة مــن أدق مراحــل الاعتمــاد المســتندي، نظــراً لتعلــق حقــوق 
والتزامــات أطــراف الاعتمــاد بســلامتها ودقتهــا، فالمســتفيد لــن يتحصــل علــى قيمــة الاعتمــاد 
إلا مقابــل مســتندات ســليمة، والمصــارف المتدخلــة فــي عمليــة الاعتمــاد لــن تدفــع للمســتفيد 
إلا مقابــل مســتندات ســليمة، والمســتورد لــن يتحمــل قيمــة الاعتمــاد إلا مقابــل تلقيه لمســتندات 

شــحن ســليمة)20(.

ويقــع هــذا الالتــزام بفحــص المســتندات وفــق المــادة )14( مــن القواعــد والأعــراف 
ــى المصــرف المؤكــد أو المصــدر  ــق المصــرف المؤكــد، إذ عل ــى عات ــة الموحــدة عل الدولي
ــة لشــروط  ــت مطابق ــا إذا كان ــد م ــك لتحدي ــا، وذل ــاء تقديمه ــا أثن ــتندات ظاهري فحــص المس

الاعتمــاد.

هــذا مــا ذهبــت إليــه  القواعــد والأعــراف الدوليــة الموحــدة فــي وضــع إطــار زمنــي 
للمصــرف فــي فحــص المســندات، حيــث نصــت المــادة الثانيــة علــى أن العــرض، أي تقديــم 
ــدة  ــأن الم ــاً ب ــاد، علم ــروط الاعتم ــود وش ــا لبن ــا مطابق ــي تقديم ــة، يعن ــتندات المطابق المس
ــلم  ــي لتس ــوم التال ــن الي ــدأ م ــة، تب ــام مصرفي ــة أي ــي خمس ــتندات ه القصــوى لفحــص المس
المصــرف لهــا. وفــي حــال انتهــاء هــذا الميعــاد ليــس للمصــرف المعنــي مجــال للرفــض.

ــة الموحــدة عــدة قواعــد  ــد كرســت المــادة )14( مــن القواعــد والأعــراف الدولي وق
ــام  ــة الفحــص، يســتخلص منهــا أن المصــارف تتمتــع بأجــل أقصــاه خمســة أي خاصــة بعملي
عمــل لفحــص المســتندات، وفــي  أقــل مــن ســبعة أيــام يجــب أن تقــدم المســتندات فــي الآجــال 
المطلوبــة، مــا لــم ينــص علــى غيــر ذلــك، أو فــي غضــون واحــد وعشــرين يومــاً تاليــة تاريــخ 

الإرســال.

)0))- الشواربي: ص 210
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كمــا لا يشــترط أن تكــون المعلومــات المتعلقــة بالمســتفيد والآمــر متطابقــة حســب مــا 
هــو وارد فــي الاعتمــاد فيمــا يتعلــق بعنــوان المســتفيد، وإذا كان هنــاك عــدة عناويــن، فيجــب 
ــس مــن الضــروري أن يكــون شــاحن أو مرســل  ــد. هــذا ولي ــس البل ــي نف ــا ف أن تكــون كله
البضاعــة المشــار إليــه علــى كل المســتندات هــو المســتفيد مــن الاعتمــاد، حيــث إنــه عــادة مــا 
يطلــب المســتفيد مــن الغيــر تنفيــذ أو أداء خدمــات تخزيــن وحفــظ وإتمــام إجــراءات جمركيــة.

وتســهم هــذه المــادة فــي التقليــل مــن حــالات رفــض المصــارف للمســتندات، وفــي 
ــتندات  ــلة مس ــي سلس ــن ف ــع المتدخلي ــبة لجمي ــف بالنس ــن التكالي ــل م ــت والتقلي اكتســاب الوق

ــاد. الاعتم

ومــن خــلال مــا ســبق نجــد إن التــزام المصــرف فيمــا يتعلــق بالمطابقــة يقتصــر فقــط 
علــى التحقــق مــن المســتندات , بــل مــا قــرره المشــرع الليبــي مــن رفــع أي مســؤولية علــى 
ــا  ــو م ــه، وه ــق علي ــاد المتف ــع لشــروط الاعتم ــة البضائ ــدم مطابق ــة  ع ــي حال المصــرف ف
يتضــح  بموجــب المــادة )742( مــن قانــون النشــاط التجــاري بشــأن شــروط الوفــاء والقبــول 
ــذ شــروط  ــاد بتنفي ــح الاعتم ــذي فت ــزم المصــرف ال ــى أن “يلت ــي نصــت عل والخصــم، والت
ــتندات  ــت المس ــاد، إذا كان ــح الاعتم ــد فت ــي عق ــا ف ــق عليه ــم المتف ــول والخص ــاء والقب الوف

مطابقــة لمــا ورد فــي هــذا العقــد مــن بيانــات وشــروط«.

ومــن خــلال قيــام المصــرف بفحــص المســتندات يقــع علــى عاتقــه التــزام بالمطابقــة 
وإدراج التحفظــات، وذلــك وفــق الآتــي:

أ- المستندات غير المطابقة:

إن إلــزام المســتفيد بتقديــم مســتندات مطابقــة لخطــاب الاعتمــاد يعــد مــن أهــم نتائــج 
ــق  ــتندات وف ــة للمس ــة المطابق ــم عملي ــتندي، وتت ــاد المس ــراف الاعتم ــدي لأط ــوازن العق الت
ــض، ومــدى  ــن حيــث مــدى انســجامها مــع بعضهــا البع ــة الظاهريــة، م ــر المطابق معايي
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ــدة.  ــراف الموح ــد والأع ــا للقواع احترامه

ــتندات  ــم المس ــون تقدي ــب أن يك ــه يج ــرة 600 أن ــن نش ــة م ــادة الثاني ــد ورد بالم فق
مطابقــا، مــا يعنــي أن المســتندات المقدمــة لابــد أن تكــون مطابقــة لشــروط وبنــود الاعتمــاد 
ــة  ــة الدولي ــر والمعامــلات المصرفي ــق المعايي ــه، ووف ــي تحكم ــق القواعــد الت المســتندي، وف
ــه المشــرع الليبــي فــي قانــون النشــاط التجــاري  التــي تحكــم الاعتمــاد. وهــذا مــا نــص علي
الليبــي، فــي المــادة )747( منــه، فــي شــأن مطابقــة المســتندات علــى أن »علــى المصــرف 

ــاد. ــي الاعتم ــا ف ــة المســتندات للشــروط المنصــوص عليه ــق مــن مطابق أن يتحق

وإذا رفــض المصــرف المســتندات فعليــه أن يخطــر الآمــر فــوراً بالرفــض، مبينــاً لــه 
أسبابه”.

ــي تتعــارض مــع شــروط  ــى المصــرف رفــض المســتندات الت ــا يكــون عل ومــن هن
الاعتمــاد المســتندي والعقــد التجــاري دون الحاجــة إلــى تفســير تعليمــات المشــتري الآمــر، 
ومــا علــى البائــع ســوى تقديمهــا مطابقــة حســب مــا تــم الاتفــاق عليــه، وكل تغييــر، ولــو كان 

يســيرا، يــؤدي إلــى رفــض الدفــع مــن طــرف البنــك.

ب-التحفظ على المستندات:

ــارف  ــتندات إلا أن المص ــص للمس ــة وفح ــن مراقب ــتفيد م ــه المس ــوم ب ــا يق ــم م رغ
تتحفــظ فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى المســتندات، ويمكــن لنــا تقســيم التحفظــات التــي يمكــن 
للمصــارف إيرادهــا إلــى نوعيــن، يســير وهــو مــا يمكــن التجــاوز عنــه، وتحفــظ جســيم يمنــع 
ــة ضمــن نشــرة 600، إلا  ــى الرغــم مــن عــدم ورود هــذه التفرق ــذ الاعتمــاد، وعل مــن تنفي
ــى  ــول إل ــول أو لا يح ــارة يح ــات بعب ــذه التحفظ ــى ه ــق عل ــة تعل ــات المصرفي أن الممارس

ــة: ــي التالي ــذه المصطلحــات المعان ــي ه المصــرف المراســل، وتعن
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فالتحفظــات غيــر المحولــة للمراســل مثــل الأخطــاء المطبعيــة والتــي لا تغيــر   -

مــن معنــى المحتــوى.
ــام  ــن القي ــغ م ــرف المبل ــع المص ــي تمن ــي الت ــة فه ــات المحول ــا التحفظ أم  -

بالدفــع، مــا لــم يتــم تصحيــح هــذه التحفظــات مــن طــرف المصــرف المصــدر، 
ومثــال ذلــك ســند شــحن يشــير إلــى تاريــخ لاحــق لتاريــخ الشــحن المحــدد فــي 

رســالة الســويفت)21(.

وهــذه التحفظــات تســتلزم دراســة المســتندات المقدمــة والتأكــد مــن بياناتهــا, ومــع هــذا 
فالتــزام المصــرف بالمــدة الزمنيــة يجــب ألا يخــل بالدقــة والعنايــة فــي الفحــص والمطابقــة, 
حيــث تتمتــع المصــارف –كمــا بينــا آنفــا- بأجــل أقصــاه خمســة أيــام مــن يــوم تســلم المصــرف 
لهــذه المســتندات،  ومــن يــوم هــذا الأجــل لا يكــون المصــرف بعدهــا الحــق فــي الاحتجــاج،  
ــر  ــة، حســب المعايي ــة ودق ــتندات بعناي ــذه المس ــن ه ــى المصــرف أن يعاي ــه يجــب عل وعلي
الدوليــة والممارســات المصرفيــة، والتــي تتماشــي مــع القواعــد والأعــراف الدوليــة الموحــدة، 
وقــد ظهــرت عــدة معاييــر دوليــة فــي هــذا الصــدد، ويقصــد بالمعاييــر الآليــة أو الكيفيــة التــي 
ــد مــن  ــة المســتندات لشــروط العق ــل الجهــات المختصــة بفحــص مــدى مطابق ــع مــن قب تتمت

عدمــه، وتتمثــل هــذه المعاييــر فــي الآتــي:

1- معيار التطابق الدقيق:

ويقصــد بــه وجــود تطابــق دقيــق مــا بيــن المســتندات وشــروط الاعتمــاد، وفــي حالــة 
عــدم التطابــق يرفــض المصــرف الوفــاء، هــذا مــا قضــت بــه محكمــة النقــض الفرنســية فــي 
إبريــل 1987م عندمــا قــررت أن للمصــرف رفــض الوفــاء بالمســتندات متــى كانــت غيــر 
مطابقــة بدقــة لبيانــات خطــاب الاعتمــاد)22(، ويبــدو أن هــذا الموقــف يعكــس طبيعــة الاعتمــاد 
ــاد،  ــراف الاعتم ــة أط ــان حماي ــة لضم ــكلية المفرط ــز بالش ــب أن يتمي ــذي يج ــتندي ال المس

))))- فريال: ص71

))))- سلامة: ص 76.
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خاصــة وأن المصــارف تتعامــل فــي الاعتمــاد بالمســتندات وحدهــا، كمــا أن المصــارف لا 
تلــم بأعــراف التجــار فــي كافــة أنواعهــا ومجالاتهــا.

2- معيار التطابق المعقول:

ــر  ــيطا غي ــا بس ــا اختلاف ــد به ــإذا وج ــتندات، ف ــوم المصــرف بفحــص المس ــا يق وهن
ــتندات)23(. ــك المس ــول تل ــم بقب ــن ث ــل م ــزم العمي ــا، ويلت ــه يقبله ــري، فإن جوه

المبحث الثاني

علاقة عقد الاعتماد المستندي بالعقود المصاحبة له

تنشــأ العلاقــة بيــن أطــراف عقــد الاعتمــاد المســتندي، وحســب مفهــوم عقــد الاعتمــاد 
ــح  ــتندي لصال ــاد مس ــح اعتم ــب فت ــى المصــرف بطل ــر إل ــدم الآم ــت تق ــذ وق ــتندي، من المس
شــخص معيــن، وذلــك فــي حــدود مبلــغ معيــن، وفــي هــذه الأثناء يتــم إرســال إخطار للمســتفيد 
ــع إذا مــا  ــزم بالدف ــاد لصالحــه، وأن المصــرف ملت ــح اعتم ــه فت بخطــاب الاعتمــاد، مضمون
قــام المســتفيد بإرســال المســتندات المطلوبــة، ومــن هنــا نتبيــن قيــام عــدة علاقــات قانونيــة، 
ــا بيــان علاقــات الارتبــاط  تنشــأ عــن فتــح الاعتمــاد المســتندي، ومــن خــلال ذلــك يمكــن لن

والاســتقلال بيــن الروابــط الآتيــة:

- عقد الاعتماد المستندي وعقد الأساس )عقد البيع الدولي(.

- عقد الاعتماد المستندي وخطاب الاعتماد المستندي.

)3))- أبو الخير: ص316.
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المطلب الأول

عقد الاعتماد المستندي وعقد الأساس )عقد البيع الدولي(

ينشــأ عقــد البيــع الدولــي فــي الأســاس بيــن البائــع والمشــتري، حيــث تتضمــن البيــوع 
ــث يصــدر  ــع، حي ــة البضائ ــداد قيم ــان س ــع، لضم ــح البائ ــاد لصال ــح اعتم ــادةً فت ــة ع الدولي
ــه  ــد تقديم ــه، عن ــتفيد من ــاد للمس ــة الاعتم ــع قيم ــاد( بدف ــاب الاعتم ــداً )خط ــرف تعه المص
ــتندي  ــاد المس ــث إن الاعتم ــاد، حي ــاب الاعتم ــن خط ــا ضم ــم تحديده ــة، يت ــتندات معين مس
ــي، ويلعــب المصــرف بشــأنه  ــع الدول ــد البي ــح المتعارضــة لأطــراف عق ــن المصال يوفــق بي
دور الوســيط، وهــذا غيــر متصــور بشــأن البيــوع الداخليــة، وهــي البيــوع التــي ترتــب جميــع 
ــع  ــا، يق ــأنها فوري ــب بش ــر المترت ــون الأث ــراً لك ــدة، نظ ــة الواح ــاق الدول ــل نط ــا داخ آثاره
بمجــرد تطابــق الإيجــاب بالقبــول، أمــا البيــوع الدوليــة فغالبــاً مــا تســبق عمليــة التعاقــد مرحلــة 
تمهيديــة، تبــدأ بدعــوة توجــه مــن أحــد المتعاقديــن إلــى الآخــر، للدخــول فــي مفاوضــات بشــأن 

الصفقــة التجاريــة المــراد إبرامهــا.

ــاق  ــر الاتف ــدد مصي ــة يتح ــك المفاوضــات الثنائي ــه تل ــص إلي ــا تخل ــاس م ــى أس وعل
التعاقــدي، فــإذا نجــح الطرفيــن فــي التفــاوض بإيجــاب صريــح مــن أحــد الطرفيــن، وتطابــق 

ــد. ــرم العق ــول مــن الطــرف الآخــر، أب ــه قب مــع مضمون

ــي مفاوضــة،  ــن أن الإيجــاب لا يعــد دعــوة للدخــول ف ومــن خــلال هــذا الأمــر نتبي
ــزام  ــى الالت ــرض إل ــب الع ــاه إرادة صاح ــن اتج ــر ع ــات، وتعبي ــاج مفاوض ــو نت ــا ه وإنم

ــن)24(. ــن الطرفي ــات بي ــا المفاوض ــفرت عنه ــي أس ــروط الت بالش

ــار عــدم  ــي الاعتب ــع، مــع الأخــذ ف ــة البي ــن دولي ــر لتعيي ــه عــدة معايي ــد أورد الفق وق
إمكانيــة الاســتناد علــى معيــار واحــد فــي هــذه المســألة، ومــن الضوابــط التــي تــم إيرادهــا فــي 

)4))- قزمان: ص19.
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هــذا الخصــوص مــا يلــي:

- الضابــط الشــخصي: ويتعلــق بأشــخاص المتعاقديــن، كجنســيتهم أو محــال إقامتهــم 
أو مــكان أعمالهــم.

- الضابــط المــادي: ويســتند إلــى المبيــع بالنظــر إلــى مــكان وجــوده، أو اعتبــاراً إلــى 
مــكان التســليم، أو إلــى اختــلاف مــكان صــدور الإيجــاب والقبــول.

ــاً  ــر بيوع ــه »تعتب ــر أن ــع تقري ــي للبضائ ــع الدول ــد البي ــف عق ــي تعري ــاء ف ــد ج وق
العقــود التــي يكــون موضوعهــا توريــد ســلع بعــد تصنيعهــا أو إنتاجهــا، إلا إذا تعهــد الطــرف 
ــة لصنعهــا أو  ــة الضروري ــم جــزء جوهــري مــن العناصــر المادي ــذي طلــب الســلعة بتقدي ال

ــا”)25(. إنتاجه

ــد  ــرم فــي إطــار العق ــاً مــا يب ــد الأســاس، غالب ــذي يمثــل عق ــي، ال ــع الدول ــد البي وعق
البحــري أو العقــد الجــوي، ذلــك لأن النقــل البحــري أداة لتنفيــذ الصفقــات التجاريــة الدوليــة، 
ويعــرف اصطلاحــاً بالبيــوع البحريــة، وللعــرف مكانــة كبيــرة فــي شــأن تنظيمهــا وصياغــة 
أحكامهــا، ولا توجــد علــى الصعيــد الدولــي معاهــدات دوليــة تنظــم أحــكام تلــك البيــوع، إلا 
ــة،  ــوع البحري ــي ســنت قواعــد موحــدة، كصــورة خاصــة مــن البي ــون الدول ــة القان أن جمعي

عرفــت بالبيــع ســيف)26(.

وقــد تــم فــي تعريــف البيــع ســيف بأنــه العقــد الــذي يلتــزم البائع فيــه بتجهيــز البضاعة، 
وإبــرام عقــد نقلهــا عــن طريــق البحــر، والتأميــن عليهــا، ويطالــب مقابــل ذلــك بثمــن إجمالــي 
In- والتأميــن عليهــا ،Cost ــة البضاعــة، أي الثمــن ــة، وهــي كلف  يتضمــن العناصــر الثلاث

)27(C.I.F ًويرمــز لــه اختصــارا ،Freight وأجــرة نقلهــا أو شــحنها ،surance

)5))- المصدر السابق: ص17-18.

)6))- العريني، دويدار: ص409.

)7))- كوماني: ص180.
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ويرتبــط البيــع ســيف فــي غالــب الأحيــان بالاعتمــاد المســتندي، مــن حيــث إن هــذا 
ــاد المســتندي  ــح الاعتم ــد فت ــي، وبموجــب عق ــع الدول ــد البي ــذ عق ــان تنفي ــر نشــأ لضم الأخي
يبلــغ المصــرف المســتفيد )البائــع( أن قيمــة الاعتمــاد الــذي يتعيــن علــى المشــتري الوفــاء بــه 
ــذه لالتزامــه الرئيســي، والمتمثــل فــي إرســال مســتندات  أصبــح تحــت تصرفــه، مقابــل تنفي

مطابقــة لشــروط خطــاب الاعتمــاد للمصــرف المصــدر)28(.

هــذا ويعــد عقــد الاعتمــاد المســتندي مســتقلاً عــن عقــد البيــع الــذي ابــرم عقــد الاعتماد 
المســتندي مــن أجلــه، ويعتبــر المصــرف أجنبيــاً عــن عقــد البيــع، حيــث إن التــزام المصــرف 
ــد  ــاق عق ــارج نط ــة خ ــات التعاقدي ــن كل الالتزام ــتقل ع ــتندي مس ــاد المس ــد الاعتم ــي عق ف

الاعتمــاد، ومــن ضمنهــا عقــد البيــع.

وعليــه يمكــن لنــا القــول أن أي بطــلان أو فســخ يلحــق بعقــد الأســاس لا يؤثــر فــي 
التــزام المصــرف فاتــح الاعتمــاد إزاء أطــراف عقــد الاعتمــاد، وهــذا مــا نــص عليــه المشــرع 
الليبــي فــي المــادة )740( نشــاط تجــاري بــأن “... يعتبــر عقــد الاعتمــاد المســتندي مســتقلاً 

عــن العقــد الــذي فتــح الاعتمــاد بســببه، ويبقــى المصــرف أجنبيــا عــن هــذا العقــد«.

ويلاحــظ فــي هــذا الشــأن أن قاعــدة الاســتقلالية ليســت مطلقــة، إذ قــد تنطــوي علــى 
أحــوال يســتفيد المســتفيد مــن غــش البائــع فــي اللجــوء للقضــاء, فالبائــع لا يســتفيد مــن هــذه 
القاعــدة وتقريــر مبــدأ الاســتقلال، عندمــا ينطــوي ســلوكه علــى غــش إزاء المشــتري، حيــث 
إنــه لا يســتفيد مــن الحمايــة المقــررة فــي هــذه الحالــة، فالمشــتري متــى كان بيــده دليــل علــى 
ســوء التنفيــذ مــن قبــل البائــع أمكنــه أن يســتعين بالمحكمــة فــي إيقــاع حجــز لصالحــه علــى 

حــق البائــع تحــت يــد المصــرف احتياطيــا، حفظــاً لحقوقــه قبــل البائــع)29(.

ــد الأســاس أهــم  ــاد المســتندي وعق ــن الاعتم ــة بي وتعــد مســألة الفصــل وعــدم التبعي

)8))- العريني، دويدار: ص412.

)9))- سلامة: ص347.
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وظيفــة لمبــدأ اســتقلال الالتزامــات الــواردة بالمــادة الرابعــة مــن الأصــول والأعــراف الدوليــة 
الموحــدة ضمــن نشــرة 600، ومــن خــلال هــذه الاســتقلالية يحصــل البائــع علــى تعهــد قطعــي 
بالوفــاء مــن المصــرف المصــدر )فاتــح الاعتمــاد(، ويكــون ذلــك التعهــد منقطــع الصلــة عــن 
عقــد البيــع، بحيــث يطمئــن لتنفيــذ عقــد البيــع دون احتمــال رجــوع المشــتري عنــه، وبذلــك 
يكــون فــي مأمــن مــن مخاطــر عــدم دفــع المشــتري لقيمــة الصفقــة، لأن المصــرف أجنبــي 

عــن عقــد البيــع)30(.

ويمكــن القــول إن الأخــذ بمبــدأ الاســتقلال يــؤدي إلــى اســتقرار نظــام الاعتمــاد 
المســتندي، كأحــد أهــم وســائل تســوية الصفقــات التجاريــة الدوليــة، ولكــن الغــش باعتبــاره 
مفســدا لــكل شــيء، وهــذا أيضــا مــن المبــادئ المســتقرة لــدى بعــض القوانيــن والتشــريعات، 
باعتبــار هــذه القاعــدة وســيلة لإعــادة التــوازن فــي العلاقــات الناجمــة عــن الاعتماد المســتندي.

وبنــاء علــى هــذا فقــد أخــذت الــدول بمبــدأ التدخــل لتعطيــل مبــدأ اســتقلال الالتزامــات 
فــي حالــة الغــش، حيــث تبنــت بعــض الــدول الانجلوسكســونية مــا يعــرف باســتثناء الغــش، 
وأقــر بعضهــا بأثــر الغــش علــى الاعتمــاد المســتندي، وأجــاز  للآمــر »المشــتري« أن يطلــب 

مــن القضــاء حكمــاً بالحجــز تحــت يــد المصــرف علــى حــق المســتفيد بالاعتمــاد.

فــإذا كان الغــش واضحــاً، وعلــى درجــة مــن الجســامة، فإنــه مــن شــأنه تعطيــل مبــدأ 
اســتقلال الالتزامــات، ويترتــب عليــه عندئــذ أن يصُبــح التــزام المصــرف بالدفــع مرتبطــاً بعقد 
ــدأ اســتقلال  ــذ الاعتمــاد المســتندي، فمب ــاف تنفي ــي يمكــن إيق الأســاس بســبب الغــش، وبالتال
ــف،  ــر مختل ــش فالأم ــة الغ ــي حال ــا ف ــة، بينم ــاع طبيعي ــة أوض ــع لمعالج ــات وض الالتزام

فالقانــون لا يمتــد ليحمــي البائــع ســيئ النيــة.

)30)- عوض: ص95.
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ــش،  ــة الغ ــرق لحال ــم تتط ــرة 600« ل ــدة »نش ــراف الموح ــول والأع إلا أن الأص
ــج  ــذي يعال ــق، ال ــون واجــب التطبي ــا للقان ــذه المســألة وفق ــم ه ــان حك ــن بي ــد م ــي لاب وبالتال
الغــش ســواء فــي المعامــلات المدنيــة أم فــي المعامــلات التجاريــة، فالغــش لا يعتبــر محرمــا 

ــاً أيضــا)31(. ــر مــن الأفعــال المعاقــب عليهــا جنائي ــل يعتب ــاً فقــط، ب مدني

هــذا وقــد جــاء فــي قانــون النشــاط التجــاري، وتحديــدا فــي المــادة )738( منــه أنــه 
»لا يجــوز للمصــرف إلغــاء الاعتمــاد قبــل انتهــاء المــدة المتفــق عليهــا، إلا فــي حالــة وفــاة 
المســتفيد، أو الحجــز عليــه، أو توقفــه عــن الدفــع، ولــو لــم يصــدر حكــم بإشــهار إفلاســه، أو 

وقــوع خطــأ جســيم منــه فــي اســتخدام الاعتمــاد المفتــوح لصالحــه.

ــح المســتفيد  ــى المصــرف أن يمن ــه، وعل ــاع ب ــرار الانتف ــف ق ــاد يوق ــاء الاعتم وإلغ
أجــلاً مدتــه خمســة عشــر يومــاً علــى الأقــل لإرجــاع المبالــغ التــي انتفــع بهــا وملحقاتهــا”.

ومــن خــلال ذلــك نجــد أن المشــرع الليبــي لــم ينــص علــى الغــش ضمــن أســباب إلغــاء 
الاعتمــاد، حيــث إن الخطــأ الجســيم لا يرتقــي إلــى درجــة الغــش، والــذي يتطلــب فيــه القصــد 
والعمــد، فقــد جــاء فــي بيــان المقصــود بالخطــأ الجســيم أنــه الخطــأ غيــر العمــدي، وأنــه لا 
ــات،  ــغ بالالتزام ــراث البال ــى عــدم الاكت ــوم عل ــاط، ويق ــال وعــدم الاحتي يخــرج عــن الإهم
ــون  ــث يك ــوع، بحي ــل الوق ــرر محتم ــى الض ــر إل ــوق، دون النظ ــر بالحق ــتهتار الكبي والاس

المديــن قــد واجــه احتمــال الضــرر كنتيجــة محتملــة لفعلــه، دون أن يكتــرث بذلــك)32(.

))3)- راجــع المــواد التاليــة فــي شــأن الغــش ضمــن نصــوص قانــون العقوبــات الليبــي، وهــي المــادة )180( فــي شــأن عــدم تنفيــذ 

التزامــات التوريــد أو الغــش فــي عقــود التوريــد أو الأشــغال العامــة المنفــذة لصالــح الحكومــة، والمــادة )243( فــي شــأن التعــرض 
لحريــة المزايــدات، أي التعــرض لحريــة البيــوع القضائيــة عــن طريــق المــزاد العلنــي أو للمزايــدات أو المناقصــات العامــة، أو 
التــي يجريهــا الأفــراد نيابــة عــن الإدارة العامــة، وذلــك باســتخدام أي وســائل بقصــد الإضــرار بســير الإجــراءات وفــق المســار 
الطبيعــي، أو بقصــد الغــش، والمــادة )307( فــي شــأن غــش المســتهلكات وتقليدهــا، والمــادة )364( فــي شــأن الغــش فــي مزاولــة 

التجــارة، والمــادة )365( فــي شــأن الغــش ضــد الصناعــات الوطنيــة.
))3)- محكمة النقض المصرية، طعن رقم 9529 لسنة 87 قضائية، الدوائر التجارية جلسة 2019/3/26 م،

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111392124&ja=263727
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وقــد أقــر القضــاء الأمريكــي مبكــراً مبــدأ الاســتقلال، إذ مــا لــم ينطــوِ ســلوك 
البائــع علــى غــش، فإنــه لا يســتفيد مــن الحمايــة التــي يوفرهــا لــه هــذا المبــدأ، ففــي قضيــة 
S.Ztejnv. Shroder Banking Corporation  تعاقــد المدعــي علــى شــراء بضاعــة 
ــح البائعيــن،  ــه )أمريكــي( بفتــح اعتمــاد قطعــي لصال ــد، وأمــر البنــك المدعــى علي مــن الهن
الذيــن لــم يلتزمــوا بتوريــد عيــن البضاعــة المتفــق عليهــا، وكذلــك قيامهــم بإرســال أشــياء لا 
قيمــة لهــا، وقدمــوا مــن خــلال البنــك المراســل فــي الهنــد مســتندات ســليمة ظاهريــاً، تفيــد أن 

ــه)33(. البضاعــة المرســلة مــن النــوع المتفــق علي

وعندمــا اكتشــف المشــتري الغــش الحاصــل مــن البائعيــن عنــد وصــول البضاعــة، 
رفــع دعــوى للحصــول علــى أمــر قضائــي يمنــع المصــرف مــن دفــع الكمبيالــة المقدمــة مــع 
المســتندات، وقــد قبلــت المحكمــة طلــب المشــتري، وقــررت أن الغــش الــذي ارتكبــه البائعــون 
ــن كل مــن  ــدأ الاســتقلال بي ــى مب ــك عل ــن المصــرف، وأكــدت كذل ــم وبي ــة بينه أفســد العلاق
ــة  ــا يقضــي بحجــز قيم ــة حكم ــد اصــدرت المحكم ــد الأســاس، وق ــاد المســتندي وعق الاعتم
البضاعــة تحــت يــد المصــرف، كحجــز تحفظــي لصالــح المشــتري، علــى الرغم إن المشــتري 

ليــس طرفــاً فــي العلاقــة المباشــرة بيــن المصــرف والبائــع بموجــب خطــاب الاعتمــاد.

ــل  ــذ مــن قب ــى ســوء التنفي ــاد عل ــذ الاعتم ــل تنفي ــل قب ــده دلي ــى كان بي فالمشــتري مت
البائــع، يمكنــه أن يســتعين بالقاضــي، ليأمــر بتوقيــع حجــز لصالحــه علــى حــق البائــع تحــت 

ــع)34(. ــه تجــاه البائ ــاً، حفظــاً لحقوق ــد المصــرف احتياطي ي

ويترتــب علــى مبــدأ الاســتقلالية فــي العلاقــة بيــن الاعتمــاد المســتندي وعقــد الأســاس 
)عقــد البيــع الدولــي( مــا يلــي:

)33)- أبو الخير: ص263.

)34)- عوض: ص331.
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- للعميــل توقيــع الحجــز علــى حــق البائــع لــدى المصــرف، إذا أرســل البائــع بضائــع 
غيــر مطابقــة للمواصفــات المطلوبــة فــي خطــاب الاعتمــاد.

- لا يؤثــر فســخ عقــد البيــع أو بطلانــه علــى التــزام المصــرف للمســتفيد، ولا يمكــن 
للمشــتري إجبــار المصــرف علــى  عــدم الدفــع لأســباب تتعلــق بالعلاقــة الأصليــة، فللمســتفيد 
الحــق فــي قيمــة الاعتمــاد متــى تقــدم للمصــرف فاتــح الاعتمــاد بمســتندات مطابقــة لشــروط 

خطــاب الاعتمــاد.

ــواردة بالمســتندات المقدمــة، أو  ــن: قيمــة البضاعــة ال ــل القيمتي ــع أق - للمصــرف دف
ــاد)35(. قيمــة الاعتم

- الحكــم بشــهر إفــلاس الآمــر لا يحــول دون تنفيــذ المصــرف لالتزاماتــه، إذا مــا تقــدم 
المســتفيد بالمســتندات وفــق شــروط خطاب الاعتمــاد))36.

)35)- علم الدين: الاعتماد المستندي في الفقه والقضاء والعمل، ص74

)36)- بعتاش: ص19
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المطلب الثاني

عقد الاعتماد المستندي وخطاب الاعتماد المستندي

يعــرف خطــاب الاعتمــاد بأنــه ذلــك الصــك الــذي يصــدره المصــرف اســتجابة لطلــب 
ــاد(- حــق  ــح الاعتم ــد فت ــب الآمــر )عق ــلا عــن طل ــه – نق ــاد محــددا في ــح الاعتم ــة بفت عميل

المســتفيد والشــروط التــي يمكنــه بمقتضاهــا الحصــول علــى هــذا الحــق37

ــس  ــي باري ــة ف ــارة الدولي ــة التج ــادرت غرف ــد ب ــتندي، فق ــاد المس ــد الاعتم ــا عق أم
بوضــع قواعــد مكتوبــة، انبثقــت مــن عــادات التجــار وأعرافهــم، لتحكــم علاقاتهــم التجاريــة 

ــزاع فيمــا بينهــم. ــد حصــول ن عن

وكانــت أولــى هــذه القواعــد مــا صــدر عــام 1933م، بخصــوص الاعتمــادات 
 UCP 600 ــا صــدر بنشــرة ــا م ــا عــدة مــرات)38(، كان آخره ــم تعديله ــد ت المســتندية، وق
ــن  ــة م ــادة الثاني ــتندي بموجــب الم ــاد المس ــف الاعتم ــي تعري ــاء ف ــد ج ــنة 2007 م، وق لس
هــذه القواعــد أنــه »أي ترتيــب، مهمــا كانــت تســميته أو وصفــه، يكــون غيــر قابــل للنقــض، 

ــتوفي«. ــم المس ــاء التقدي ــاً للمصــرف المصــدر لأداء إيف ــداً بات ــكل تعه ويش

أمــا عــن تعريــف المشــرع الليبــي للاعتمــاد المســتندي، فقــد جــاء فــي نــص المــادة 
)740( مــن قانــون النشــاط التجــاري رقــم 23 لســنة 2010 م، أن »الاعتمــاد المســتندي: 
عقــد يتعهــد المصــرف بمقتضــاه بفتــح اعتمــاد، بنــاء علــى طلــب أحــد عملائــه )الآمــر بفتــح 
الاعتمــاد(، لصالــح شــخص آخــر ) المســتفيد ( بضمــان مســتندات تمثــل بضاعــة منقولــة أو 
معــدة للنقــل، أو مقابــل شــهادة مــن المســتفيد، تتضمــن إنجــاز الخدمــات أو الأعمــال المتعاقــد 

عليهــا”

)37)- علم الدين: موسوعة عمليات البنوك من الناحيتين القانونية والعملية، ص1137

)38)- الكيلاني: ص160.
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ــلاف  ــه الاخت ــان أوج ــا بي ــن لن ــاد يمك ــد الاعتم ــاب وعق ــف خط ــلال تعري ــن خ وم
والاســتقلالية، إذ أنــه مــن حيــث الأطــراف فــإن أطــراف عقــد الاعتمــاد همــا العميــل 
والمصــرف، بالإضافــة إلــى المصــارف الوســيطة فــي بعــض الصــور، أمــا خطــاب الاعتمــاد 
ــاد أن  ــد الاعتم ــي عق ــل ف ــه يســتطيع العمي ــاءً علي ــا المصــرف والمســتفيد، وبن ــه هم فأطراف
يطلــب مــن المصــرف تنفيــذ أمــور معينــة فــي علاقــة المصــرف بالمســتفيد، إذ أن كل طــرف 

ــة الأخــرى. ــاً عــن العلاق ــر أجنبي ــة يعتب فــي العلاق

ــكل منهمــا نشــأة مســتقلة عــن الآخــر، بموجــب  ــإن ل ومــن حيــث نشــأة كل منهــا، ف
ــاد يصــدر بالاســتناد  ــى الرغــم مــن أن خطــاب الاعتم تصــرف منفصــل عــن الآخــر، وعل
لعقــد الاعتمــاد، إلا ان المصــرف رغــم إبــرام عقــد الاعتمــاد، قــد يمتنــع عــن إصــدار خطابــه 

للمســتفيد)39(.

كمــا أن محــل عقــد الاعتمــاد يتمثــل فــي تعهــد المصــرف بإنشــاء التــزام فــي ذمتــه 
تجــاه المســتفيد، بإصــداره خطــاب الاعتمــاد، أمــا محــل خطــاب الاعتمــاد فيتمثــل فــي تعهــد 
المصــرف بدفــع قيمــة الاعتمــاد للمســتفيد، ولعــل أهــم مظاهــر الاســتقلالية تتمثــل فــي مســألة 
تطهيــر الدفــوع، فــلا يجــوز للمصــرف التمســك بأوجــه الدفــوع الناشــئة عــن علاقتــه بالعميــل 
الآمــر، بموجــب عقــد الاعتمــاد، قِبــل المســتفيد بموجــب خطــاب الاعتمــاد، أيهــا كان وجــه 
ــه، أو  ــذ الآمــر لالتزامات هــذا الدفــع، ســواء كان بالبطــلان أو الفســخ، أو أن ســببه عــدم تنفي

عــدم توفيــر غطــاء الخطــاب، ولــو كان الســبب فــي ذلــك راجــع لقــوة قاهــرة)40(.

فالبائــع لا يلــزم بــأن يثبــت تنفيــذ التزامــه الــوارد فــي عقــد البيــع، وإنمــا يلتــزم فقــط 
ــن المصــرف  ــة بي ــذي يحكــم العلاق ــر هــو وحــده ال ــي الخطــاب، لأن هــذا الأخي بمــا ورد ف
والبائــع، والمصــرف لا يمكــن لــه أيضــا الاحتجــاج ببطــلان عقــد فتــح الاعتمــاد أو انتهائــه 

)39)- الزعبي: ص52.

)40)- قليني: ص109.
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ــل أو إفلاســه)41(. بإعســار العمي

فخطــاب الاعتمــاد ينشــئ علاقــة مباشــرة بيــن المصــرف والمســتفيد، ووســيلة الأخيــر 
فــي المطالبــة بأيــة حقــوق قبــل المصــرف تتمثــل فــي خطــاب الاعتمــاد، فهــو وســيلته فــي 
مقاضــاة المصــرف المصــدر، إذا مــا رفــض قبــول أي ســحوبات مطابقــة لخطــاب الاعتمــاد، 
وليــس لــه الاســتناد علــى عقــد الأســاس، أو علــى عقــد الاعتمــاد فــي إثبــات أيــه حقــوق لــه، 

وذلــك لكــون علاقــة المصــرف بالمســتفيد يحكمهــا خطــاب الاعتمــاد)42(.

))4)- الزعبي: ص111.

ــد  ــد الأســاس أو عق ــوع المســتمدة مــن عق ــة التمســك بالدف ــه المــادة 4/أ، ب مــن نشــرة 600، “عــدم إمكاني ))4)- وهــو مــا أكدت

ــاد”. ــة المصــرف بالمســتفيد المنظمــة بموجــب خطــاب الاعتم ــي علاق ــاد ف الاعتم
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الخاتمة 

ــاد المســتندي,  ــن أحــكام للاعتم ــه م ــا نظم ــي وم ــون الليب ــن  أحــكام القان ــا م انطلاق
وكذلــك علــى مــا أكــده فــي أحكامــه مــن ضــرورة الرجــوع إلــى العــرف والقواعــد الدوليــة 
الموحــدة والمتضمنــة لهــا نشــرة 600، وذلــك لبيــان مــدى التــوازن الــلازم للأطــراف فــي 
عقــد الاعتمــاد المســتندي, حيــث إنهــا تمثــل فــي مجملها الأحــكام المنظمــة للاعتماد المســتندي 
ــك بموجــب نــص  ــي، وذل ــون الداخل ــة بالقان ــا بعــد دمــج القواعــد والأعــراف الدولي ــي ليبي ف
ــبة  ــاد تصــدر بمناس ــة الاعتم ــث إن عملي ــاري، وحي ــاط التج ــون النش ــن قان ــادة 751 م الم
عقــد بيــع دولــي، ويكــون ســابقا لعقــد الاعتمــاد، ثــم يصــدر خطــاب الاعتمــاد ويكــون لاحقــاً 
ــض، إلا أن كل  ــا البع ــبة بعضه ــدر بمناس ــا تص ــم كونه ــود رغ ــذه العق ــاد، فه ــد الاعتم لعق
علاقــة قانونيــة تتمتــع باســتقلال قانونــي فــي مواجهــة الأخــرى، لزيــادة الائتمــان فــي خطــاب 
ــوع عــن  ــة تعرضــه لدف ــه، وألا يخشــى احتمالي ــى حقوق ــن كل طــرف إل ــاد، وليطمئ الاعتم

علاقــة ليــس طرفــاً فيهــا.

ولكــن وباعتبــار كــون الاعتمــاد محلــه تنفيــذ عقــد البيــع الدولــي، فإنــه يعنــي 
ــرد  ــاد بمج ــة الاعتم ــع قيم ــزم بدف ــرف مل ــة، فالمص ــى البضاع ــر إل ــتندات دون النظ بالمس
وصــول المســتندات الــواردة فــي خطابــه، طالمــا كانــت مطابقــة لشــروط فتــح الاعتمــاد، مالــم 

ــاد. ــن الاعتم ــع المســتفيد م ــه البائ ــك غــش أو خطــأ جســيم ارتكب ــون هنال يك

التوصيات:

ــا  ــتندي، بم ــاد المس ــة للاعتم ــى النصــوص المنظم ــلات عل - ضــرورة إجــراء تعدي
ــاره  ــرا لاعتب ــروطه، نظ ــد ش ــش وتحدي ــال الغ ــاد ح ــذ الاعتم ــدم تنفي ــن للمصــرف ع يضم

ــتقلالية. ــدأ الاس ــى مب ــتثناء عل اس

- عقــد نــدوات عــن طريــق المؤسســات القانونيــة والاقتصاديــة المهتمــة بهــذا 
الموضــوع، لخلــق نــوع مــن التوعيــة العامــة بأحــكام الاعتمــاد المســتندي، تســتهدف العامليــن 



                    مجلة دراسات قانونية                         العدد: الثامن والعشرون

- 37( -

ــن. ــار والمحامي ــي والتج ــاع المصرف ــي القط ف

- عــدم كفايــة الأحــكام المنظمــة للاعتمــاد فــي قانــون النشــاط التجــاري، وإحالتهــا فــي 
أحــوال كثيــرة للأعــراف الدوليــة، قــد خلــق نوعــا مــن الفــراغ التشــريعي، لتجاهــل الأعــراف 
الدوليــة لتلــك المســائل، وذلــك كمعيــار فحــص المســتندات ومســألة الغــش الــذي قــد يرتكبــه 

أحــد الاطــراف.

ثبت المصادر
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أولا- الكتب والرسائل:

- أبــو الخيــر )نجــوى محمــد كمــال(: البنــك والمصالــح المتعارضــة فــي الاعتمــاد المســتندي، 
دراســة للقضــاء والفقــه المقــارن، رســالة دكتــوراه، جامعــة القاهــرة، مصــر، 1993م.

- التلاحمــة )خالــد إبراهيــم (: الوجيــز فــي القانــون التجــاري، ط1، دار معتــز للنشــر 
2002م. الأردن،  والتوزيــع، 

ــل  ــاد المســتندي، ط1، دار وائ ــي الاعتم ــم(: مســؤولية المصــدر ف ــي )أكــرم إبراهي - الزعب
ــان- الأردن، 2000 م. ــع، عم ــر والتوزي للنش

- الشــواربي )عبدالحميــد(: عمليــات البنــوك فــي ضــوء الفقــه القضــاء التشــريع وصنــع العقود 
والدعــاوى التجاريــة، دار المعــارف، الإســكندرية- مصر، 2005 م.

- العوفــي )صالــح بــن عبــد الله بــن عطــاف(: المبــادئ القانونيــة فــي صياغــة عقــود التجــارة 
الدوليــة، معهــد الإدارة العامــة، الريــاض، 1998م.

- العرينــي )محمــد فريــد(، ودويــدار )هانــي محمــد(: مبــادئ القانــون التجــاري والبحــري، ب 
ط، دار الجامعــة الجديــدة للنشــر، الإســكندرية، 2003 م.

ــرة،  ــن شــمس، القاه ــة عي ــوك، مكتب ــات البن ــة لعملي ــي )ســميحة(: الاســس القانوني - القيلوب
1997 ميــلادي،

- الكيلانــي )محمــود(: الموســوعة التجاريــة والمصرفيــة، عمليــات البنــوك، المجلــد4، ط1، 
دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان- الأردن، 2000 م.

ــات المصــارف، ط1، منشــورات  ــون التجــارة، عملي ــي قان ــف(:  الكامــل ف ــاس )ناصي - إلي
ــروت، 1983م. ــدات والبحــر المتوســط، بي عوي
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العلمــي  المنظــور  بيــن  العشــماوي)ياقوت(: الاعتمــاد المســتندي  - بطــرس )صليــب(، 
القاهــرة، 1984م. للصحافــة،  العربــي  المركــز  القانونــي،   والمنظــور 

ــالة  ــتندي، رس ــاد المس ــذ الاعتم ــى تنفي ــاس عل ــد الاس ــي عق ــش ف ــر الغ ــي(، أث - بعتاش)ليل
ــر،  ــة- الجزائ ــر- باتن ــاج لخض ــه الح ــتير- جامع ماجس

- دويــدار )هانــي(: النظــام القانونــي للتجــارة، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر 
1997م. بيــروت،  والتوزيــع، 

ــة  ــة القانوني ــن الوجه ــتندية م ــادات المس ــي الاعتم ــوك ف ــب الســيد(: دور البن - ســلامة )زين
ــوق، 1967م. ــة الحق ــكندرية، كلي ــة الإس ــوراه، جامع ــالة دكت رس

- علــم الديــن )محــي الديــن إســماعيل(: الاعتمــاد المســتندي فــي الفقــه والقضــاء والعمــل، دار 
النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1968م. 

- علــم الديــن )محــي الديــن إســماعيل (: الاعتمــادات المســتندية، ط1، المعهــد العالمــي للفكــر 
الإســلامي، القاهــرة، 1996م.

ــة  ــة القانوني ــن الناحي ــوك م ــال البن ــوعة أعم ــماعيل(: موس ــن إس ــي الدي ــن )مح ــم الدي - عل
والعمليــة، مصــر، شــركة مطابــع الطنافــي، 1987م.

- علــم الديــن )محــي الديــن اســماعيل(: موســوعة عمليــات البنــوك مــن الناحيتيــن القانونيــة 
ــة، 1993، ص1137 ــة، ج3، دار النهضــة العربي والعملي

- عــوض )علــى جمــال الديــن(:  الاعتمــادات المســتندية- دراســة قانونيــة للأعــراف الدوليــة 
والقضــاء المقــارن، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1989م.

- فــريال )بــن بريكــة(: مكانــة الاعتمــاد المســتندي فــي الجزائر، مذكرة لنيل شــهادة الماجســتير 
فــي القانــون الخــاص، جامعــة الجزائر1- يوســف بن خــدة، 2017 م.
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- قزمــان )منيــر(: البيــوع التجاريــة فــي ضــوء الفقــه والقضــاء، دار الفكــر الجامعــي، 
م. الإســكندرية،2001 

- قلينــي )جورجيــت صبحــي(: مبــدأ الاســتقلال فــي الاعتمــاد المســتندي، دار النهضــة 
1992م. القاهــرة،  العربيــة- 

- كومانــي )لطيــف جبــر(: القانــون البحــري، دار العلميــة الدوليــة للنشــر ودار الثقافــة للنشــر، 
الأردن، 2003 م.

- محمود )عصام حنفي(، قانون التجارة الدولية

livresjuridique.blogspot.com

ثانياً- المقالات:

ــاد  ــد الاعتم ــي عق ــون الإرادة ف ــي(: دور قان ــن )عل ــد المحس ــم( ،عب ــراس كري ــيعان )ف - ش
المســتندي الدولــي، بحــث منشــور بمجلــة المحقــق المحلــي للعلــوم القانونيــة والسياســية، العــدد 

الثانــي الســنة التاســعة، كليــة القانــون- جامعــة بابــل، 2017 م.

ثالثاً- أحكام القضاء:

محكمــة النقــض المصريــة، طعــن رقــم 9529 لســنة 87 قضائيــة، الدوائــر التجاريــة جلســة 
2019/3/26 م،

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111392124&-
ja=263727
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